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  مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة
  وفق مفهوم قانون الشركات والنصوص الأخرى ذات العلاقة

  )قراءه ناقدة(
 
  

 أن یتم  الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونیة، حیث أن النظ ام الق انوني ف ي أي دول ة          الأصل
 لا ب د م ن إیج اد ح ل     یتكون من مجموعة من القواعد القانونیة، وعند تطبیقھا قد تتع ارض وبالت الي   

لھذا التعارض وذلك من خ لال مب دأ ت درج القواع د القانونی ة حی ث أن القواع د القانونی ة لی ست ف ي            
مرتبة واحدة ففي القمة یكون الدس تور ویلی ھ الق وانین ال صادرة ع ن ال سلطة الت شریعیة ھ ذا أس مي             

تنفیذی ة وھ ذه ب دورھا أعل ى     من حیث القوة والقیمة من الأنظمة والتعلیمات ال صادرة م ن ال سلطة ال    
 الصادرة عن الجھات الإداریة وإذا حصل تعارض بینھا یعتم د ال نص الأعل ى مرتب ة      تمن القرارا 

فإذا ح صل تع ارض ن ص ق انوني م ع نظ ام أو تعلیم ات وج ب  تطبی ق ال نص الق انوني ولك ن ف ي                 
ا یتعل ق بع دد أع ضاء    الواقع العملي ومن خلال ما سبینة تالیاً ھذه القاعدة غی ر مطبق ة وخاص ة فیم       

مجلس الإدارة والتعین بالمناصب الاداریة  وف ق مفھ وم ق انون ال شركات والق رارات ذات العلاق ة            
  الصادرة عن الجھات الرقابیة الأخرى 

 
  

 1997ل  سنة ) 22(م  ن ق  انون ال شركات الأردن  ي رق  م   ) 132(حی ث ح  ددت أحك  ام الم ادة   
ق ل ع ن ثلاث ة أع ضاء ولا یزی د ع ن ثلاث ة ع شر         وتعدیلاتھ عدد أع ضاء مجل س الإدارة بحی ث لا ی    

شخصاً ویتم تحدید العدد بالنظام الأساسي للشركة كم ا یتوج ب أن ی ذكر ف ي النظ ام الأساس ي ع دد             
مالك اً لھ ا ف ي ال شركة حت ى یترش ح       ) الاعتب اري / الطبیعي( الأسھم التي یشترط أن یكون الشخص    

وی  شترط ف  ي ھ  ذه الأس  ھم أن لا تك  ون     لع  ضویة مجل  س الإدارة وت  سمى أس  ھم تأھی  ل الع  ضویة      
محج  وزة أو مرھون  ة أو مقی  دة ب  أي قی  د أخ  ر یمن  ع الت  صرف المطل  ق بھ  ا، وتبق  ى أس  ھم التأھی  ل       
لمجلس الإدارة محجوزة ما دام مالك الأسھم عضواً في مجلس الادارة ولمدة ستة أش ھر بع د انتھ اء      

مین ل دى ال شركة ول دى مرك ز     عضویتھ فیھا حیث یتم وضع إشارة الحجز علیھا ف ي س جل الم ساھ    
إی   داع الأوراق المالی   ة، ویعتب   ر ھ   ذا الحج   ز رھن   اً لم   صلحة ال   شركة ول   ضمان الم   سؤولیات        

  .والالتزامات المترتبة على ذلك العضو في مجلس الإدارة
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م ن ق انون ال شركات تعی ین رئ یس مجل س الإدارة أو أي ع ضو        ) 152(كما أجازت المادة  
شركة أو م ساعد أو نائب اً ل ھ بق رار ی صدر ع ن ثلث ي أص وات أع ضاء          م ن أع ضائھ م دیراً عام اً لل      

  .المجلس في أي حالة من ھذه الحالات على أن لا یشترك صاحب العلاقة في التصویت
  

) 2(كما تنص تعلیمات الحاكمیة المؤس سیة ل شركة الت أمین وأس س تنظیمھ ا وإدارتھ ا رق م         
) 45(م ن الم ادة   ) ب( بمقتضى أحك ام الفق رة    والصادرة عن مجلس إدارة ھیئة التأمین  2006لسنة  

 وتعدیلات ھ  1999ل سنة  ) 33(من ق انون تنظ یم أعم ال الت أمین رق م       ) 108(من المادة   ) ب(والفقرة  
 ب أن یت ألف مجل  س إدارتھ ا م ن ع  دد     – ش ركة الت  أمین  –من ھ عل ى ان تراع  ي ال شركة    ) 4(بالم ادة  

وأن لایق  ل أع  ضاء مجل  س  الإدارة   مناس  ب م  ن الأع  ضاء الم  ؤھلین لا یق  ل ع  ن س  بعة أع  ضاء      
  .المستقلین عن ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة من غیر أعضاء الإدارة التنفیذیة

  
ویق  صد بع  ضو مجل  س الإدارة الم  ستقل الع  ضو ال  ذي لا یوج  د بین  ھ وب  ین ال  شركة أو أي    
ش  ركة أخ  رى حلیف  ة أو أي م  ن م  درائھا، أي ص  لة تتع  ارض أو م  ن المحتم  ل أن تتع  ارض م  ع         

قلالیة العضو في إتخاذ  قراراتھ، كما یشترط أن یك ون رئ یس مجل س الادارة م ن غی ر أع ضاء         است
  .ةالإدارة التنفیذی

  
وبالرجوع إلى دلیل قواعد حوكم ة ال شركات الم ساھمة المدرج ة ف ي بورص ة عم ان نج د           

ائھ مجل س إدارة لا یق ل ع دد أع ض     في الباب الثاني على أن  یتولى مجلس إدارة ال شركة الم ساھمة     
عن خمس أشخاص ولا یزید عن ثلاثة عشر وفق اً لم ا یح دده نظ ام ال شركة الأساس ي، وت شترط أن         
یكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأع ضاء الم ستقلین وت شترط قواع د الحوكم ة أن تك ون        

 أع ضاء عل ى الأق ل م ن     ھناك لجنة ت دقیق ی شكلھا مجل س الإدارة لا یق ل ع دد أع ضائھا ع ن ثلاث ة          
أعضاء مجلس الإدارة غیر التنفیذیین  وعدم جواز الجم ع ب ین رئ یس مجل س الإدارة وأي من صب           

  .تنفیذي أخر في الشركة
  
  

 وتعدیلات ھ بتطبی ق أحك ام    2000لسنة ) 28(من قانون البنوك رقم ) 100(كما تنص المادة  
 محلھ على البنوك بالقدر والح دود الت ي   قانون الشركات الساري المفعول أو أي قانون أخر قد یحل   

لا تتعارض فیھا تلك الأحكام مع أحكام قانون البنوك والأنظمة والأوامر ال صادرة بمقت ضاه وتل زم      
 حی ث أن قواع د   ةالقرارات الصادرة عن البنك المركزي بفصل رئیس المجلس عن الإدارة التنفیذی   

درة ع ن البن ك المرك زي الأردن ي ومق ررات      التحكم المؤسسي لأعضاء مجالس ادارة البنوك ال صا  
لجنة بازل حول الحاكمیة المؤسسیة توضح أن مھ ام مجل س الإدارة الرقابی ة عل ى الإدارة التنفیذی ة        

 ع  ن الأعم  ال الیومی  ة وعلی  ھ م  ن ال  ضروري الف  صل ب  ین   ةف  ي ح  ین أن الإدارة التنفیذی  ة م  سؤولی 
م حی   ث إن كث   رة الت   دخلات ف   ي الإدارة   مجل   س الإدارة والإدارة التنفیذی   ة ب   شكل ع  ا تم  سؤولیا 

  .تضعف من قدرة مجلس الإدارة على مساءلة الإدارة
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كم  ا ت  نص مع  اییر مجل  س الإدارة إل  ى أن الع  دد الأمث  ل لأع  ضاء مجل  س الإدارة أي بن  ك     
  .عضو) 11-9(یتراوح بین 

  
مم ا س بق یتب ین أن ھن اك تع ارض واض ح ب ین أحك ام ق انون ال شركات وب ین التعلیم ات             

  . القواعد الصادرة عن البنك المركزي الأردني و ھیئة التأمین وھیئة الأوراق المالیةأو/و
  
لا س یما أن البن  ك   أو ال دلیل أن تخ الف الق انون؟   /وال سؤال ال ذي یط رح نف سھ ھ ل التعلیم ات و       ●

المركزي وھیئة التأمین لا تجیز ت سجیل البن ك أو ال شركة الت أمین الا  بموافق ة م سبقة بم ا ف ي ذل ك             
الموافق ة عل ى عق  د التأس یس والنظ  ام الأساس ي لل  شركة، وك ذلك ھیئ  ة الأوراق المالی ة بخ  صوص        
الشركات المالیة التي یتطلب حصولھا عل ى موافق ة م سبقة قب ل الت سجیل وبالت الي فإنن ا أم ا وض ع               
قانوني حیث أن الأولى بالتطبیق ھو الأعل ى درج ة ف ي س لم الت درج الق انوني حی ث أنن ا ل یس أم ام            

ازع قوانین إنما قانون مع قواع د وأدل ة استرش ادیة ول و ك ان الأم ر من صوص علی ھ مث ل ق انون              تن
البنوك لانتھى الأمر حیث أن القاعدة القانونیة تق ضي بتطبی ق أحك ام الق انون الخ اص إذا تع ارض            

 1990ل سنة  ) 15(مع أحكام القانون العام وفق ما صدر عن الدیوان الخاص بتف سیر الق وانین رق م         
.  
  

 ف إنني أرى أن یك ون ق انون ال شركات من سجماً م ع منظوم ة الق وانین الاقت صادیة ذات           وبالخلاصة
العلاقة ومع مفھوم قواعد الحاكمی ة الرش یدة وإزال ة أي ل بس أو غم وض أم ام الم ستثمرین لتوحی د           

 ان الت شریعات النا م  ة للاس تثمار وازال  ة اي تقاطع ات ب  ین الجھ ات الرقابی  ة ذات العلاق ة لاس  یما      
  .مشروع قانون الشركات لم یقر حتى تاریخة 
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